
 أُصولُ النَّحْو العربي

 (2+  1)الس نة الُأولى، ماستر، لغة عربية. الفوج.

 القياس النحوي، 

ُّغوي  بين التجريد العقلي والاس تعمال الل

 اُلله(. )عافاكم  2525/ أ فريل 50)ثلاث محاضرات، ابتداءً من تاريخ 

 

القياس، عملية ذهنية، يقوم بها كّل شخص منا في الحياة اليومية، ليس تدل بها، أ و يس تنتج، فيعرف الصواب من الخطأ ، في القضايا 

والأ حكام والمواقف، ولهذا كانت أ دلة قريبة من القياس الأ رسطي في المنطق، حتى ظن كثيرون تأ ثرهم بالفيلسوف اليوناني هذا، 

نسان، ومن المقدّمتيَْنِ :الكبى والصغرى، تس تخلص النتيجة : فالمقدّمة الكب  نسان فانٍ، تلزم عنها المقدّمة الصغرى: سقراط ا  ى: كّل ا 

لاّ أ ن طريقة الاس تدلال واحدة، وكذلك  ذَنْ، فانٍ.وبما أ ن الظواهر اللغوية غير منطقية، كالطبيعة والفلسفة والتاريخ، ا  سقراط، ا 

والشريعة، قريب الش به بالاس تدلال المنطقي، لأ ن الأ حكام الشرعية تتساوق مع المنطق والعقل، فالقياس الاس تدلال، في مجال الفقه 

ضفاء الحكم نفسه على المماثل  لى ا  الأ صولي، أ و قياس العلة، منهج يس تهدف معرفة الحكم الوارد في النص، أ ي الأ صل، ثم يمضي ا 

، التي ، أ و الجامع بينهما، وهو العلة المشتركة، وقد ضربت لكم المثال، بالمخدّراتوالشبيه، الذي لانص فيه، وهو الفرع، بمبّر الش به

سكار، ولا أ حد ينكر أ وجه الش به بين القياس الأ صولي، 
ِ
لانصَّ فيها، لكنها تشترك مع الخمر، في العلة الموجبة لحكم التحريم، وهي الا

نما النحو قيوالقياس النحوي، لأ ن كليهما :حْملُ غير المنقول على المن ذا كان في معناه، أ ي العلة الجامعة. وكان الكسائي يقول : ا  اسٌ قول، ا 

نّ النحو كله قياس، فا ن العلم بالمقاييس المس تنبطة من اس تقراء كلام العرب، ثم النسج على  يتُبّع، ويقول ابن الأ نباري، في أ صوله: ا 

س ن ذا قال العربي :كتب زيدٌ، فلك أ ن تقيس في ا  لى كل فاعل، وكذلك العوامل الداخلة على الأ سماء والأ فعال، منوالها، فا  اد الفعل، ا 

لى المقارنة بين القياس النحوي اللغّوي، والقياس الأ صولي،  غير أ ن ابن الأ نباري وتبعه الس يوطي، تجاوزا هذا الاس تقراء النظري، ا 

ن العلة  فع ما لم يسمّ فاعله، قياساً على شبيهه :الفاعل، وقالا، وقدما مثال ر العلة، و الحكم، و لفرع، االأ صلفجعلا أ ركانه أ ربعة، وهي :  ا 

 الجامعة هي الا س ناد.

ليه ونحن نقلّّ غير نه لايمكن أ نْ نتعلّم أ يّ لغة، وحتى لغتنا الأ م صغاراً، دون أ ن نقيس، القياسَ الاس تعمالي الطبيعي، الذي نلجأ  ا  ، في ناا 

 ي )النحوي(، نس تخدمه، في الدراسة والتدريس، فلا منا  لك، من أ ن تقيس :)لفظة،نشأ تنا الاجتماعية، أ و القياس الشكلي التعليم

أْوْ تعبيراً(، لاتعلم صّحته، على لفظة، أ و تعبير أ خر، شبيهٍ ونظيٍر له، تعلم صّحته مس بقاً، والشرط الوحيد الذي عليك مراعاته هو: 

فعل دَعَوَ = ، في كل شيء، صرفياً ونحويًا، فاسم المفعول، للمتناظرانعلوم، التأ كدّ أ ن المقيس، والمقيس عليه، أ ي : المجهول لديك، والم

، فاسم مفعول الأ ول هو : مَدْعُوْوٌ، )مع حذف الواو الأ ول  دَعاَ، الناقص الواوي، هو غير نظير ولا شبيه، للناقص اليائي : عَنَََ

= مفعولٌ، بينما يكون : مَعْنوُْيٌ = مَفْعُوْلٌ،)مع حذف واو المف الساكن، وتعويضه بالتشديد(، تصير: مَدْعُوٌّ عول اسم مفعول الثاني: عَنَََ

، مثل : رَمَى، يرْمِي، بنَََ، يبنَِْ  مَشََ،  ،الساكن، وتعويضه بشدّة على الياء( تصير: مَعْنٌَِّ = مَفْعُوْلٌ. وكذلك نفعل بنظائر : عَنَََ

لخ، ومع نظائر الناقص الواوي الأ خر: دَعاَ، ُّزوم، في هذه الأ فعال، لَأنّ لأ فعال اللازمة لا اسَم  يمشِِْ...ا  يدَْعُو. )ينبغي مراعاة التعّدّي والل

، لكن يجوز اس تخدام هذه الصيغة، مع التعدية  ، ولا مسموٌّ مفعولٍ لها : مشَ يمشِ، و سما يسمو، فليس هناك من يقول: ممشٌِّ

ليه في أوَ  ليها دوماً... بحرف الجر، فنقول : ذلك شخصٌ كريٌم، ممشٌِّ ا 
ِ
قات الشدّة، مثلًا، وكذلك يمكننا القول : العلُم فضيلٌة، مسموٌّ ا

لخ(  .ا 



عدد المركبّ: خْمسَةَ ، على اللا رجُلَ في المدرّجِ كذلك في العبارات، فالنحويون يقيسون اسم لا، النافية للجنس المبنَ على الفتح : 

ذَنْ، فـ: )لا  ، المبنَ على الفتح بجزئيه، ا  ( مقيوس عليه، أ و مقيس، أ وْ عشَرَ رَجُلَ(، مقيوس، أ و مقيس، أ و: فرع. و:)خمسةَ عشَرَ

 أ صل. والحكم الذي اشتركا فيه، هو : البناء على الفتح، أ ما العلة الجامعة، أ و: الش به بينهما، الذي جوّز لنا قياس أ حدهما على الأ خر،

 فهو واضح بينهما:

ةٌ،  لأ نّ معنَ الجمع فيهما واضح، ولكن حُذفت الواو لفظاً وبقِيَ معناها، ورُكبّ الجزءان تركيباً أ صلُ خمسةَ عشَرَ هو: خمسَةٌ وعشْرَ

ةٌ، اكتفاءً بها في الجزء الأ وّل، هذا هو الأ صل المقيس عليه، أ ما لى حذف علامة التأنْيث من الجزء الثاني: عشَرَ  مزجياً، وأ دّى ذلك ا 

ارة أ صلها :)لا مِنْ رجُلٍ(، فـ :)مِنْ(، كما هو معروف، زائدة، تفيد اس تغراق النفي، ولكنها الفرع :)لا رَجُلَ( فمثله وشبيهٌ به، فالعب

ةٌ( وبقِيَ معناها، ورُكبّت لا، مع : رجل، كما رُكبّتْ خمسَةٌ  ، حُذفت لفظاً، كما حُذفت الواو، في المقيس عليه/ الأ صل :)خمسَةٌ وعشْرَ

لى تقرير حكممع عشَر، ويتضّح لك، من هذا، أ ن المقيس عل  وفي هذه  ،يه،)الأ صل( ذو حكٍم ثابت مس تقرّ، وأ ن المقيس، بحاجة ا 

عرابٍ، فلما قس ناها على :)خمسَةَ ، المسأ لة كاً بالفتح، ولا نعلم أ ن هذا الفتح، هو حركةُ بناءٍ، أ م حركةُ ا  تجد اسم لا، النافية للجنس محرَّ

( المبنية على الفتح، علمنا أ نّ : رجُلَ، الفتح عرابٍ.عشَرَ  ةُ فيه، هي حركة بناءٍ لا حركة ا 

تناول النحاة النظام اللغوي للعربية في ضمن مباحث القياس النحوي وتوسعوا فيه بمنهج عقلي ولاس يما لدى المتأ خرين. على الرغم من 

لى واقع اللغة العربية )النصّ  النحوي يهدر مواد لغوية  القرأ ني(. والقياسالفارق الكبير بينهما ، فالنظام اللغوي للعربية أ كثر دقة وأ قرب ا 

كثيرة ويضيف أ خرى خارجة عن النظام اللغوي والاس تعمالي، داخلة في النظام العقلي المنطقي المعياري التعليمي. والقياس جزء من 

لا ان النحاة جعلوا نظام اللغة العربية قسماً من أ قسام القياس النحوي، ثم انحرفوا عنه  كما سنرى. نظام العربية، ا 

ومصطلح القياس عام، تشترك فيه علوم مختلفة، حيث تتغير مفاهيمه تبعاً للمادة العلمية التي يتناولها، والغاية منها ، كالفقه الذي 

صدار الفتيا. وكذلك الفلسفة والمنطق لانضباط المادة العلمية على وفق نظام عقلي محكم.  يس تخدمه لاس تنباط الحكم الشرعي وا 

له أ كثر من مفهوم في مصادر أ صول النحو تبعاً، للمنهج والهدف، والأ هم من ذلك انّ اللغة العربية لا تخضع له خضوعاً مطرّداً  لذلك نجد

لى تأوْيلها، أ و الانقسام حولها بين متشدّد ومتسامح، لأ نهم بنَوُه  شكالات لدى النحاة اضطروا ا  وتتقاطع معه كثيراً، من هنا ظهرت ا 

ُّغة، لاتخضع للمقتضيات العقلية، ولا تعُللّ بها.على المنطق العق  لي، والعربية لها منطقها ونظامها الخا  بها، بل الل

ذا كان ا   القياس " اس تنباطُ مجهولٍ من معلوم، سواءٌ في اللغة، أ و الفقه، لذا عرّفه اللغويون والنُّحاة بأ نه "حملُ غير المنقول على المنقول،

 في معناه".

له اليوم هو "محاكاة العرب في طرائقهم اللغوية، وحْملُ كلامنا على كلامهم، في التعبير والكتابة وفروعهما، وضبط الحروف  والمفهوم العام

دغام وحذف وزيادة..." فهو معيار لضبط حركة الاس تعمالات اللغوية الجديدة  بدال وا  علال وا  وترتيب الكلمات، وما يتبع ذلك من ا 

ليه، في تطورها، وتبنيّها لتراكيب التطور الحاصلة، بمناحي الحياة، الاجتماعية وعدم خروجها عن سنن الفصحى ، واللغة تحتاج ا 

 والعلمية، التي تنعكس على اللغة مباشرةً.

 وتتم عملية القياس اللغوي والنحوي على مراحل:

ير القاعدة، اعتماداً على غ الصرفية، ثّم تقر رصد الظواهر اللغوية وتصنيفها بحسب تماثلها وتشابها، في التركيب الاعرابي أ و الصي -1

 اس تقراء الغالب في السماع، مماّ يعنَ أ نّ السّماع، هو مصدر للقياس الاس تعمالي الطبيعي، والشكلي المعياري معاً 

 استبعاد الصيغ التي لم ترد في السّماع ولو كانت موافقة للقياس النظري. -2



ليه الضرورة الشعرية.اعتبار ما خرج من القاعدة  -3  المطرّدة سماعاً منقولًا، لا يقاس عليه مثل الشاذ، والنادر، وما دعت ا 

لذلك نجد مفاهيم كثيرة للقياس في الموروث النحوي ، يخلطون بينها وبين مس تويات اللغة المختلفة، يتوسعون به ويضيقوّن بحسب 

، من غير تحديد تلفة التي تناولوه في ضوئها. اختزلها المتأخَّرون في منهجين واسعينالمادة اللغوية التي اختلفوا فيها، وبحسب المناهج المخ 

 دقيق هما: المنهج البصري، الذي يمثل الاتجاه العقلي المتشدد في المادة اللغوية، التي هي أ ساس القياس. يقابله المنهج الكوفي، الأ قل

داً في ذلك، لأ نه يش يد بالمسموع، ولو كان قليلاً   تشدُّ

وقد اس تخلص المعاصرون أ قساماً أ خرى من القياس لدى القدامى واحتمالاته منها حمل غير المنقول على المنقول من اللغة ، ومنها قياس 

 المشابهة في الأ حكام ، والقياس المجازي لدى الفقهاء.

يز  بين القياس والوضوح والخفاء. وأ كّد على الت وذكر بعض الدارسين أ قساماً للقياس تبعاً للاس تعمال، والعلة الجامعة، والمعنَ واللفظ، 

لى: القياس العام )الأ صلي( والقياس النظري  اللغوي، والقياس النحوي، وأ خذ على الدارسين خلطهم بين النوعين. وصنفه أ خر ا 

 )التعليلي(.

علمية لأ نهم حدّدوا لأ نفسهم حدوداً الايصالية وال  وعلى كثرة هذه التقس يمات لا نجد بينها تصنيفاً يبنَ على التفريق بين اللغة الفنية واللغة

ية اللغة، والخش ية على غة ل وأ هدافاً ومسارات أ همها التحديد الزماني والمكاني، للمادّة الخام، التي يبنَ عليها القياس، في ضوء نظرة قدس ّ

يعها، وفصله طرّاد وانعكاس القاعدة على مواد اللغة ج القرأ ن، من التغير والانحراف، معتدين على المنطق العقلي المجرّد، المتثل في الا

لّا مقترنًا بالأ خر  "أ حيانًا عن السماع، في الدراسة، "لا يوجد القياس النحوي مس تقلًا في الذهن عن السماع، لَأنه لا يتصوّر أ حدُهما ا 

وي، على اتجاهين او فة، في الموروث اللغوي والنحويمكن تصنيف الأ نواع الكثيرة للقياس النحوي، ومفاهيمه المتعدّدة والتسميات المختل

 -نزعتين ظلتا مس ترتين لدى الدارسين منذ نشأةَ النحو حتى عصرنا هذا:

بط ر النزعة العقلية )البصرية(، والنزعة اللغوية )الكوفية(، وكلتاهما قصّرتا في تمثيل واقع اللغة، ونضيف نزعة ثالثة تمثل واقع اللغة وت

الاس تعمالي الذي يختلف عن القياس العقلي، وتدرسه في ضوء النصّ القرأ ني ونظامه المعجز، يمكن ان نطلق عليها القياس بالنظام 

 التسميات الأ تية، تميز اً لها:

لى اللغة وروايتها،  لى النحو، والثاني أ قرب ا  تجريد القياس، والقياس اللغوي، وتصحيح القياس )قياس النظام(. الأ ول: يبدو أ قرب ا 

 الث، شامل للغة والنحو والبلاغة.والث

تجريد القياس: أ ي تجريده عقلياً، سواء اتفّق مع الشواهد الواردة، او تقاطع واختلف، فهو أ قوى من الشاهد المجلوب، وهو قيٌم  -1

ليها، لذلك طعنوا على فصحاء العرب وشعرائهم، في ضوئه، كما ورد، عن عيسى بن عمر الث في، الذي قعلى اللغة، يهدر منها ويضيف ا 

عاب حتى على النابغة الذبياني، بعض أ شعاره، وكذلك الحضرمي، ومؤاخذته الفرزدق على مخالفته للنظام النحوي الذي جرّده بنفسه 

 واعتبه نظاماً مطّرداً لا يجوز الخروج عليه.

لى ابن أ بي اسحق الحضرمي  -2 لى البصريين 111نسُبتْ هذه النزعة أوَلًا، ا  نس بةً عامة، تقابل الكوفيين عامة، هـ ، ومن تبعه، ثم ا 

 وعدّوها الفارق الأ ساس بين المذهبين النحويين: البصري والكوفي، وهي غير دقيقة كما أ ثبت البحث النحوي المعاصر.

لّي من هـ( القائل "لَأنْ أُخطيءَ في خمسين مسأ لة، مما بابهُُ الرِّواية، أح311َثم ظهرت هذه النزعة واضحةً لدى أ بي علي الفارسي ) بُّ ا 

هـ( القائل : "ما قيس علي كلام العرب فهو من كلام العرب"، وابن جنَ: 241أَنْ أُخطيءَ في مسأ لة واحدة قياس يّة" ، والمازني: )



ليه، وهو القائل: "لا ت 392) عاً فيه، حيث "كان مولعاً بالقياس كثير الَأخذ به، داعياً ا  ع س هـ(، الذي كان أ كثر اهتماماً بالقياس وتوسُّ

لى مذهب أ بي عمرو بن العلاء: ) عطاء اليد بانقاض بابه، والقياسَ القياسَ". وان كان يشير ا  لى ا  هـ(، ومن تبَِعه أ حيانًا، نحو 104ا 

لى ما انتهىى  نْ لم ينتهِ قياسه ا 
ِ
نْ شذّ الشِءُ في الاس تعمال وقوى في القياس، كان اس تعمالُ ما كثُرَ اس تعماله، أوَلى، وا ليه ا  قوله: "وا 

مَاع. بطال القياس عند تعارضه مع السَّ  اس تعماله". وصّرح با 

وقد سادت هذه النزعة لدى غالب المتأخَرين، فعدّوا النحو هو القياس، ومزجوه بمناهج دخيلة ولاس يما الفقه، والمنطق والفلسفة، 

 واس ترّ ذلك في عصرنا، متثلًا بالمتشدّدين، في حركة التصحيح المعاصر.

لى أ بي عمرو بن العلاء، وبعض تلامذته، ومن تبعهم ) نزعة نس بوها -2 هـ( كانوا أ كثر عناية باللغة وروايتها وجعها وتنظيمها، 110ا 

نما لغاتٌ، تحفظ ولا يقاس عليها أ وْ: سما اً لا عوالقياس على الأ عم الأ غلب، ولا تحكم القياس، ولا تعدّ ما خالف القياس لحناً، أ وْ خطاً، وا 

 يرُد.

لمعاصرون عن النزعتين في تفريقهم بين ما سموه بالقياس النحوي والقياس اللغوي، وأ كروا الخلط بينهما. ويبدو أ نّ الذي ساد ولا يبتعد ا

لدى المعاصرين: )القياس اللغوي(، وتحت تسميات مختلفة نحو: )القياس الطبيعي(، وهو الذي تتسع به اللغة لتواكب التطور 

مجهولٍ من معلوم، مما لم يذكره القدماء في المعاجم. أ ي اتخذوه وس يلة من وسائل تنمية اللغة، ربما  الاجتماعي والعلمي، فهو اس تنباطُ 

لى وضع قواعد النحو. ساد هذا النوع في ضوء  لى التعريب، وتوليد أ لفاظ جديدة، ووضع المصطلحات، أ كثر من حاجتهم ا  لحاجتهم ا 

حسان بـ )القياس الاس تعمالي( وقال: "انه تطبيق عملي، وهو انتحاء كلام العرب  قياس كلامنا على كلام العرب، وسّماه الدكتور تمام

 ومحاكاته" وسّماه د. محمد حسن )قياس الأ نماط(. 

ُّغوي، قال الزعبلاوي عنه: هذا بحث ظريف خاض فيه الباحثون  لى مضمونه يبدو: )القياس الاش تقاقي الصرفي( والل وأ قرب تسمياته ا 

ذ لم يصرح الأ ئمة ا ر، لكنهم جعوا فيه بين النزعتين العقلية، وكثرة المنقول، ا  ذنْ هو قياس، تبعاً لحاجة التطوُّ لأ وائل بقياس اش تقاق...". ا 

 وليس على وفق نظام العربية الاس تعمالي.

سيره لقرأ ني وتف هـ( أ و مفهوم الخليل، للقياس ومنهجه في تحليل النصّ ا115قياس النظام: هو قياس الخليل بن احمد الفراهيدي ) -3

هـ(، أَي أ ن 111له، ولاس يما فيما يبدو خروجاً عن القياس النحوي المجرد، لذلك قالوا عنه انه صحح القياس بعد أ ن جرده الحضرمي )

 الحضرمي فصله عن النصّ وواقع العربية الاس تعمالي في ضوء نظامها.

ذا كان خالخليل لا يحكم القياس العقلي ولا يجرّده من نظام النصّ القرأ   مَاع، ا  ارجاً ني، ولا يقيس على الكثير، كما فعل أَصحاب نزعة السَّ

نْ لم ير  ذا كان موافقاً لنظام العربية وا  لى قريش،  بغير ياء وسماه: معدولًا، ويقيس على القليل الشاذّ، ا  به  دعن نظام العربية، كالنسب ا 

 ية ليست سماعاً ورواية، ولا كثرة أَوْ قلّة عددية.السماع، أ وْ ورد بخلافه، ويتخّذه أَصلًا يقيس عليه، فالقض 

بية ر وبهذا شادّ )النحو( واس تقام بناؤُه واكتل على يده، وما زلنا نردّد أَقواله وأ راءه، في كثير من الدراسات النحوية، ذلك أ نه درس الع

سلامي لها، معتداً على المأثْور في لغة القرأ ن وقدسيتها، وربط 
ِ
سلام في ضوء الفهم الا

ِ
 ية.ها بالقرأ ن والشريعة والعقيدة الا

لى  نولا يعنَ هذا أ نهّ لم ترد له أَقيسة، كما لدى النزعة الأ ولى، لكنه يفرق بينها وبين نظام العربية، لذلك توصل أ حد الباحثين المعاصري ا 

 أَنّ الخليل كان لا يسير على وتيرة واحدة في أَقيس ته.

لى نظام اللغة ال فان، ووجْهُ وحمل الكلام بعضه على بعض، فالتشبيه له طر  المشابهةعربية الخا  بها، مبنٌَّ على فهو قياس أَقرب ا 

لى قريب م بَه. وقد أَشار الدكتور تمام حسان ا  بَهٍ، وعِلّةٌ جامعة. لذلك سماه النُّحاة المتأخَّرون: قياس العلّة، والطرد، والش َّ هذا  نش َ



نّ القياس كالمجاز اللغوي، نْ تكون عقلية )كالمجاز المرسل(، أ وْ تخييليه كما في  حيث قال: "ا  مّا ا  لى علاقة تربط بين طرفيه، ا 
ِ
بحاجة ا

بَه(، بين  نما تكون هي: )الش َّ لمقيس ا)الاس تعارة(، فالعلاقة العقلية في القياس: )مناس بة( العلة، أ و )اطّراد( الحكم، والعلاقة التخييلية ا 

 والمقيس عليه".

تأخَّرون أ ركانًا تش به أ ركان التشبيه سموّها )أ ركان القياس(. وهي المقيس عليه، والمقيس )أ و الَأصل، والفرع(، والعلّة لذلك ذكر النحاة الم 

 الجامعة بينهما، والحكم ، وهو ليس مطلوبًا دائماً، ولتعدد أوَجُه التشبيه وأ نواعه، وجدنا القياس أ يضاً متعدّداً.

عليه والمقيس، قال د. تمام حسان: "شرط المطرد في السّماع ألَّا يكون شاذّاً في القياس، وأ لّا لكنهم اختلفوا في بعض شروط المقيس 

ذا اطّرد المقيس عليه في القياس، وقلّ في السّماع، جاز القياس عليه ترخصّاً في كثرة المسموع، وذلك ك ن  يحفظ ولا يقاس عليه. وا 

لى ش نوءة )شنئي(، فتقول في حَلُ  ذا كثر في السماع وخالف القياس، لم يجز أَنْ نقيس عليهتقيس على النسب ا  ، كما في وب )حَلبَي(، وا 

ذا عرفنا هذا فهمنا السبب في قو   ل)قرَُشي(، وسُلمَي، وثقَفَي، ومغزى هذا أ نّ موافقة القياس، في هذا المجال أوَلى من كثرة السماع، فا 

نّ النحّوَ هو القياس".
ِ
 النحاة، :ا

 ركن، وتفصيلات وفروعاً، واختلفوا في كثير منها خلافاً جدلياً عقلياً، غير مبنَّ على الواقع الاس تعمالي متأثَرّين ثم ذكروا شروطاً لكّ 

عكس يُ بالفقه، والمنطق، والجدل، ولاس يما في العلّة، فأ صبحت غايةً في دراساتهم النحوية، نحو لَم رُفِع الفاعلُ ونصُِب المفعولُ ولِمَ لم 

نِيتْ بعض الَأسماء. وقسموها على أ قسام ثلاث: العلّة القياس ية، التي هي أ قرب لنظام العربية في حمل الكلام بعضه على الأ مر، ولمَ بُ 

بعض، والعلة التعليمية، التي هي تقرّب اللغة للتلاميذ، تربط السبب بالمسبب، والعلة الجدلية، التي تنأىَ عن الواقع الاس تعمالي، 

 ردة، لذا يكثر فيها الخلاف والنقض، فيدخلون في جدلٍ حولها، لهذا سميت جدلية.وتدخل في علوم عقلية مج

( تنصب الاسَم بعدها في لغة العرب نَّ ( الاسَم بعدها، ورفعت الخبَ بعدها؟، فيقال في العلّة التعليمية، )ا  نَّ وفي  ،نحو: لِمَ نصََبتَْ )ا 

َّب، ويقال في العلّة القي لّا أ نها فرعٌ بالعمل، لذا تقدّم منصوبههذا ربطٌْ بين السبب والمسب ( الفعلَ من وجوه، ا  نَّ
ِ
ا على اس ية : لمشابهة )ا

مرفوعها، أ مّا العلّة الجدلية، فكّ ما يختلفون فيه حولها، يدخل في باب الجدل. وبنوا هذا الجدل على أَساس نظريةّ العامل، التي 

لا" أَنّ النُّحاة نأوَا فلسفوها ووضعوا لها شروطاً وقوانين، تحكّّت في نظام  ن كانت هي في الأ صل جزءاً من هذا النظام، ا  اللغة، وا 

عنه، ودرسوا العامل النحّوي في ضوء المنطق الَأرسطي والتدخل في واقع الاس تعمال اللغوي. فطبقوا قواعد المنطق الأ رسطي على 

ض، في مثل )أبَتَِ  (، بحذف ياء النداء وغير ذلكاللغة نحو قولهم: لا يجوز الجمع بين العوض والمعوَّ  .( بحذف ياء المتكلم، و)اللهّمَُّ

مّا أَلّا  مّا أَنْ ترُاعى فيه العلّةُ، وا  بَهٍ، "ذلك أَنّ القياس، ا  راعى، تُ وقسموه على ثلاثة أ قسَام: قياس علّة، وقياس، طرْدٍ، وقياسُ ش َ

عراب الفعل المضارع، واسم الفاعل، لمشابهت
ِ
بَه( كا ليه، وهذه ه في مطلق الحركات والسكنات، وفي تعاقب المعاني ع فيسُمى )قياس ش َ

ما أَنْ تكون مناس بة، فيسمي )قياس علّة(، كرفع نائب الفاعل بعّلة الا س ناد،  رُوعيت العلّ فيه، فا 

لاّ )فقياسُ طرْدٍ(، كبناء )ليسَْ(، لاطّراد البناء في كّل فعل غير متصرف.   وا 

لغاء نظرية وهذا السبب، يبدو، هو الذي حمل  لى ا  فيه المعاصرون على النحو وأَقيس ته وعِللَه، فمنهم من أَبطل القياسَ، ومنهم من دعا ا 

لغاء العِللَ النحّوية جلة ً وتفصيلًا، ومنهم أَبقى على العلّة التعليمية. لى ا   العامل، ومنهم دعا ا 

سميات ل النحوي فقدّموا مئات المحاولات والدراسات تحت ت ولاس يما أَصحاب التيسير النحوي المعاصر، الذين يضيقون ذرعاً بالتعلي

حيائه وتجديده وتهذيبه وغير ذلك. صلاح النحو وتيسيره وا   مختلفة: ا 



 ولاس يما في الس تينيات والس بعينيات من القرن الماضي، وجلهّا اليوم مهمَل، ذلك أ نّ الغالب منها لم تعالج النحوَ في ضوء نظام العربية

لى )النحو الاس تعمالي )الن لى العالم العربي: أَحمد المتوكّل(، ونظام القرأ ن الكريم، ومنها الّدعوات التي دعت ا  حو الوظيفي، الذي أ دخله ا 

 القرأ ني(.

يل لتعل ا ومنهم المتأثَرّون بالمناهج الغربية الحديثة، ولاس يما: المنهج الوصفي، الذي لا يقرّ بالجانب العقلي في الدراسات اللغّوية، فأ لغَوا

 ونظرية العامل، وغير ذلك، ثم تراجعوا بعد ذلك، مع ظهور النظرية التوليدية التحويلية، التي بُنيتْ على العقل في دراس تها للغّة.

براهيم أَنيس، الذي حمل على القياس النحوي، قائلًا: "ولستُ أعَرف مصطلحاً  ومن الدارسين المتذمّرين من القياس النحوي، الدكتور ا 

 ت الدراسة اللغوية العربية، قد أُسَي فهمُْهُ وأُسيءَ اس تعماله، بقدر ما أُسيءَ فهمُْ واس تعمالُ مصطلح القياس".من مصطلحا

وكان على الدارسين المعاصرين أَنْ يمزّ وا بين الدخيل، في دراسة القياس، وبين ما هو يمثل نظام العربية، ويصحّحوا الانحراف الذي 

ه في ضوء نظام العربية الشامل، الذي ينأىَ عن الخلط الشديد الذي نجده في كتب النحو وأُصوله، لحق بدراسة القياس، ويدرسو 

دْ، وكان كثير من النُّحاة، ومنه م والمشكلات الكثيرة التي يعاني منها النحو، كقضية الاطّراد والشذوذ، والكثرة والقلّة، التي لم تحدَّ

ليها، كابن هشا هـ(، لما فيها من غموض أوَقعت الباحثين في حيرة واضطراب، أَهَي عددية، أ و 161م الأ نصاري )المتأخَّرون، لم يطمئنوا ا 

 لأ نّها أَمر )ذاتي نس بي(، ناهيك عن عدم جدواها، فأقَرّوا بما سموه بـ )القياس المهجور(، أ و )المتروك(، وهو ينافي الكثرة العددية، ب

ماع والرِّواية ، وكان كبار النُّحاة يق  هـ(، ومنهم 220هـ(، والَأخفش الأ وسط )182يسون على القليل والشاذّ، كيونس بن حبيب )السَّ

 هـ(.311هـ(، والفارسي )280المتشدّدون في القياس كالمبّد )

لى الكوفيين، وهو قياسٌ من غير شاهد أَو أَصلٍ، )مقيسٍ عليه(، يقاس عليه. كتجويزهم العطفَ، 
ِ
والقياس النظريّ، الذي نس بوه ا

فرازات التنافس الشديد بين البصريين بل
ِ
كنْ، في الا يجاب، حملًا على: )بلَْ(، كقولنا )جاء عمرو، ولكن خالد(، وقد يكون ذلك من ا

لحاق اللفظ بنظيٍر غيرِ 
ِ
 والكوفيين. وعدّه الش يخ الخضر حسين، من الاجتهادات العقلية، وعرّفه الدكتور محمد المختار ولد أَباه: "هو ا

 بنظيٍر غير مسموعٍ، كقياسهم ترخيم المركب المزجي، على الَأسماء المنتهية بتاء التأنْيث...". مماثلٍ، أَو

داً و والذي أرَاه أَنّ قضية الكثرة والقلّة، أمَرٌ متعلق بحاجة المجتع في الاس تعمال، فبعض المواقف الخطابية اليومية الحياتية، أ كثر ور

 تمز  بين اللغّة التواصلية والا بداعية، كما س نجد في قياس النظام.واس تعمالًا من غيرها، وهي قضية لا 

وكان أَبو زيد الَأنصاريّ، وهو أَحد ش يوخ سيبويه، يجعل الفصيح والشاذّ سواءً، فضلًا عن أَبي عمرو، والَأصمعي، وقد أَدرك 

ن الشاذّ ليس هو الخارج عن سنن نظام العربية، وليس لى ا  نم المتأخَّرون ذلك، فذهبوا ا  ده، أ وْ قلتّه، فلا يقاس عليه، ا  ا هو الخارج بتفرُّ

 عن سنن القياس العقلي المنطقي، كحذف نون التوكيد في قول الشاعر:

وْطِ قوَْنسَ الفرََسِ. القونس: العظم الناتئ خلف أُذُن الفرسنْ اِضْربـَـ )  ( عنكَ الهمُُومَ طارقهَا +++ ضْربكََ بالسَّ

نّ الكثير الوارد لا يفقد يقاس على القليل والناد
ِ
صلح ر والشاذّ، لموافقته القياسَ، ويمتنع على الكثير لمخالفته القياس. وقال الَأشموني: "ا

 للقياس عليه."

نّ دراسة القياسّ في ضوء نظام العربية ،يجنبّنا، أ يضاً، المشكلات الناجة عن الاس تقراء اللغّوي، وخلافهم في كونه ناقصاً أ وْ تامّ 
ِ
اً، ا

 ا أثَرٌ كبير في أَقيسة النحو، لَأنها مبنية على الاس تقراء، والرواية، والجمع،  فأوَقعهم في خلافِ وتشعُّب.ولهذ



ُّغة في حال السعة  فضلًا عن أ نّ جع المادة والاس تقراء، خلط بين مس تويات لغوية عدّه كاللهجات، والقراءات، والشعر، وما سموّه: الل

لى التأوْيل، والتعليل، والاختيار، مما أوَقعهم في خل لى اللجوء ا  ط شديد، اصطدم معها القياس واضطربت قواعدهم فاضطروا ا 

والخلاف النحّوي، والجدل ، وتسميات مختلفة كاللحن، والضرورة، والعدول عن الأ صل، والخروج عن القياس النحوي، والشذوذ، 

 والمجاز، واللهجات، والقراءات، وغير ذلك.

ُّغة. وكذلك الدكتور عبد الفتاح الدجنَ، بلغ كتابه أ كثر من وقد جع المستشرق: ن ولدكه، كتابًا كبيراً، في الخروج عن قواعد النحّْو والل

ذوذ النحّْوي.  س تمائة صفحة في: الشُّ

جيه، والكثير، و وقد اتّخذوا القياسَ معياراً نقديًا، فكثرت مصطلحاتهم في تقس يم اللغة ومس توياتها، كالمردود، والمقبول، والضعيف، وال

 والغالب، والقبيح، والشاذّ، والخبيث، وغير ذلك.

لى أَنظمة العربية، فقد سّماه أَنيس بـ )الصوغ القياسي(، 
ِ
حمل المعاصرون حملًا شديداً، على هذا النوع من القياس، الذي هو أَقرب ا

ا ظلماً لحقيقي بصلة، لَأنها من عِللَ النٌّحاة المخترعة التي ادّعو وقال: انهّ صناعة نحوية، وسخر منه، ورأَى أَنهّ "لا يمتُّ للقياس النحوي ا

سرافاً كبيراً، حتى عدّوا النحّْوَ كلَّه قياساً.  وتجنياً."، وأ نه مجرد مشابهة أسَرف النُّحاة المتأخَّرون في اس تعماله ا 

هاجة الشديدة يصحّح مسار هذا الانحراف، بدلًا من الم وكان عليه أ ن يمزّ  بينه وبين الصناعة المنطقية التي شوّهته وانحرفت به، وأ نْ 

على النُّحاة ونعتهم بأ قسى النعوت، من غير تحقيق علمي رصين، ففي هذا النوع من القياس تكّن أ سرار العربية ونظامها المعجز، وأ نّ 

 بهة والتعلق والارتباط.دارس العربية لابد أ ن ينطلق من النصّ القرأ ني المرتبط بنظام العربية، المبنَ على المشا

د ر وسّماه الدكتور تمام حسان بـ )قياس الَأحكام والُأصول(. وسّماه الدكتور محمد مختار ولد أَباه بـ )القياس التعليلي( وقال: "هو ما ي

نّ الفعل المضارع أعُربَ، قياساً على الاسم، لمشابهته له في حالا  "تللتنبيه على علّة الحكم، مثل قول النحّويين ا 

لى النحو من المتكلمين  لى الحضرمي، وقد تسّب ا  وكثير من الدراسين المعاصرين أَطلقوا عليه تسمية: )القياس( النحوي، ونس بوه ا 

ُّق بعضه  والفقهاء، وهو خلطٌْ بين منهج تجريد القياس العقلي، وبين قياس النظام، الذي يبنَ على حمل الكلام بعضه على بعض، وتعل

 برقاب بعض.

 ة المشك في رأْينا مبنَّ على أَساسين:خلاص

ُّغة لا تتبع المنطق العقلي، كما مرّ   أَوّلًا: المزج بين المنطق، وواقع الاس تعمال، وهما لا يتطابقان، فظواهر الل

ُّغويّ( قضية السّماع:ثانياً:   )الُأنموذج الل

 العرب هذا في كثير من المواقف الحياتية، فالمنطق، مثل فكرة أ نّ  أَمّا المشك الَأوّل، فثمةَ فارقٌ بين الواقع، والمنطق العقلي، نلحظ

، ولا لهكانوا أَهل فصاحة وبيان، وأ نّ لغتهم لا تختلف عن لغة القرأ ن الكريم، ذلك أ نّ الله تحدّاهم بأنَْ يأتْوا بمثل القرأ ن أوَْ بسورة مث

ذا كانوا مبزين فيما تحدّوا به.  -منطقياً  –يصحّ التحدّي  لا ا   لكن الواقع والتحقيق العلمي أَثبت غير ذلك كما سنرى.ا 

بطال القياس وذمّ الفلسفة، فالدين الا سلامي يختلف عن الفلسفة اليونانية،  ذا عرفنا ذلك، فهمنا موقف بعض المذاهب الا سلامية، با  ا 

 ومنطق أَرسطو، المبنَّ على العقل المجرّد، وغير )العملي(.

ُّغة العربي  ة ونظامها، المرتبط بالنظام الا سلامي والقرأ ني، فهو يتقاطع مع المنطق العقلي كثيرا، والشواهد على ذلكينطبق هذا على الل

 كثيرة، ونظام لغة القرأ ن يش به النظام الكوني، وهذا دليلٌ على أ نّ خالق الكون هو المتكلم بالقرأ ن الكريم ومنّزله.



اللغّة تس تدرك بالَأدلّة قياساً. ". وقوله في أحَكام المقيس عليه: "أ لّا يكون شاذّاً في قال ابن جِنَّ: "مَعَاذَ الله أَنْ ندّعي أ نّ جيع 

نْ كان كذلك، فاس تعملْ من هذا ما اس تعملتِ العربُ وأجَِزْ منه ما أَجازوا." وهو رأْيُ سيبويه أيَ
ِ
 اً.ضالاس تعمال مطرّداً في القياس، فا

نّ القياس يجز  مثل: َأ عطاكنَ وأَعطاهُوني فالمنطق يبُيح اس تعمالات كثيرة غير مس تعملة لّا ولا يبيحها الاس تعمال، قال سيبويه، ا  ، " ا 

 أَنهّ قبيحٌ لا تتكلم به العربُ، ولكن النُّحاة قاسوه، لكراهة المتكلم أَنْ يبدأَ بالَأبعد قبل الَأقرب."

ُّغةُ ليست نظاماً هندس ياً محكماً، ولو كانت كذلك لتوقفّتْ عن  بداع.""فالل
ِ
 الحياة وخَلتَْ من الا

لى ذلك في مسائل وأ بواب نحوية كثيرة، مثل قولهم بـ )القياس المتروك أوَ المهجور(. قال ابن يعيش: "مما جاء في  وقد أَشار النُّحاة ا 

لى الجمع على القياس المتروك".  الشّعر ثلاثُ مئاتٍ وأَربعُ مئاتٍ، ونحوهما مضافاً، ا 

لى تسعمائة، فكان ينبغي أ نْ تكون في القياس مئيَن أوَْ مئاتٍ". وأ قوالهم في ذلك كثيرة.وقال سيبويه: "وأمَّا 
ِ
 ثلثمائة، ا

نهّ  بِ والصّلاةِ وا  تعَينوُِا بالصَّ ا لكََبيَرةٌ( ومن ذلك باب الحمل على المعنَ، وهو بابٌ واسعٌ. قال الَأخفش الَأوسط: "وأمَّا قوله تعالى: )واس ْ

نهّ لكبيٌر( صفة للصب المذكرّ، وهذا الكلام منه ( فل نه حم40)البقرة  لاّ كانت الأ ية :)وا  ل الكلام على الصلاة، لا الصب، )المذكرّ(، وا 

( = )أَنْ يرُضُوهما(، فهذا 62ما يحمل على الأ ول ومنه ما يحمل على الأ خر، وقال تعالى: )واُلله ورَسُوله أَحقُّ أَنْ يرُضُوهُ(. )التوبة 

ذا ما كان بالواو أَنْ يحمل عليهما جيعاً ."يجوز على الَأول
ِ
 ، والأ خرُ أَقيسُ، هذا ا

في  ،فالقياس اللغوي، هو الاس تعمالُ، وليس المنطق العقلي الرياضي، المبنَُّ على نظام العربية، فهو أدَقّ وأ كثر اطّراداً، وأشَمل وأَنسب

 ثيرة على ذلك .تفسير العدول الكثير الوارد في النصّ القرأ ني، وهناك شواهد ك 

نْ شاء اللهُ   )يتبع( ا 

 


